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لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى

| )VD-2020-129( :قرار رقم

| )523-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

نظر  من  مانع  نظامًا  المحددة  بالمواعيد  المدعية  التزام  عدم   - نظامية  مدة   – شكلي  قبول   – دعوى 
المسبق. التظلم  شرط   - الدعوى 

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في تقديم 
لتحصنه  عليه؛  للطعن  القرار  قابلية  بعدم  الهيئة  أجابت   - السداد  في  والتأخر  الإقرار، 
النظامية  الناحية الشكلية، دلت النصوص  التظلم من  النظامية لقبول  بمضي المدة 
من  النظامية  المدة  خلال  الفصل  لجنة  أمام  الاعتراض  المدعية  تقديم  وجوب  على 
تاريخ إخطاره بالقرار، وتظلمه أمام الجهة قبل اللجوء للجنة - ثبت لدائرة الفصل تحقق 
الإخطار، واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى 
شكلًا؛ لفوات المدة النظامية. اعتبار القرار نهائيا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( 

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 
1438/11/02هـ. وتاريخ  )م/113( 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادر 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )90( وتاريخ 1435/05/09هـ.

الوقائع:
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الثلاثاء )1441/10/17هـ( الموافق )2020/06/09م(، اجتمعت الدائرة الأولى 
وذلك  الدمام؛  مدينة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في  للفصل 
النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  وحيث  أعلاه،  إليها  المشار  الدعوى  في  للنظر 
بتاريخ   )523-2018-V( العامة للجان الضريبية برقم   أُودعت لدى الأمانة  المقررة، فقد 

2019/02/20م.

المدعية بموجب سجل  )...( بصفته مدير الشركة  الدعوى في أن  تتلخص وقائع هذه 
تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على فرض غرامة الخطأ في تقديم 
الإقرار، وغرامة التأخر بالسداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء فيها أن تقييم 
الهيئة العامة للزكاة والدخل للإقرار ليس لخطأ في الإقرار ووجود فروق في الضريبة 
معلومات  توفير مستندات طلب  بتأخره في  الهيئة  لاعتقاد  وإنما  السداد،  مستحقة 
إضافية عن هذا الإقرار، ويشير باجتهاده في إرفاق وتوفير كامل المستندات المطلوبة، 
ولكن بسبب وجود خلل فني في حساب الشركة فحال دون ذلك، كما تم تقديم أكثر 
من شكوى للدعم الفني، ونظرًا لحداثة النظام والجهل فيه فلم توفر الهيئة العامة 
للزكاة والدخل طرقًا بديلة لإرفاق المستندات، وتم رفعها على البريد الإلكتروني لموقع 
الهيئة فور إرشادها بذلك، وعند توفيرها أقرت الهيئة بصحة الإقرار المقدم، وبالتالي 
ا يجب أن تلغى الغرامات المرتبطة  إلغاء الفروق في الضريبة الواجب سدادها، فبديهيًّ
بها، كما تشير المدعية إلى عدم فهمها سبب صدور إشعار عدم قبول الاعتراض لتجاوز 

ستين يومًا من تاريخ التقييم والذي لم يحدث، وتطالب بإلغاء الغرامات.

وحيث أوجزت المدعى عليها ردها على أن المدعية تقدمت بطلب مراجعة، وتم رفض 
الطلب لتجاوزها المدة المنصوص عليها بالإشعار، فوفقًا للقواعد العامة للتظلم من 
القرارات الإدارية فإنه يجب على المدعية ابتداءً التقدم باعتراضها لدى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل قبل تقديم دعواها للأمانة العامة للجان الضريبية، لاسيما وأن الهيئة 
بتقديم طلب مراجعة على  التقييم قد أشعرته  إعادة  الصادر بشأن عملية  في قرارها 
خلال  وذلك  المطلوبة،  الأدلة  وتقديم  الهيئة  مع  التواصل  عبر  التقييم  عملية  نتيجة 
المدة المنصوص عليها بالإشعار، وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ المستقر في القانون 
الرئاسي«.  ابتداءً »التظلم  الإداري والذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة 
وتشير الهيئة بأن المدعية تقدمت بطلب مراجعة على نتيجة التقييم النهائي بعد فوات 
المدة المنصوص عليها في الإشعار رقم )...( وتاريخ 2018/04/01م، وحيث إن المدعية 
يومًا(   60( بـ  عليها في الإشعار والمحددة  المنصوص  المدة  اعتراضها خلال  تقدم  لم 
المدة  باعتراضها في 2018/07/01م، أي بعد فوات  تاريخ الإشعار، حيث تقدمت  من 
المنصوص عليها في إشعار التقييم النهائي، عليه تم رفض الاعتراض؛ وذلك استنادًا 
للمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »... تتولى الهيئة 
مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه 
من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية 
الهيئة العامة للزكاة والدخل في إجراء إعادة التقييم الضريبي الخاضع للضريبة وإجراءات 
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الاعتراض عليه، كما تؤكد الهيئة بأن لها اتخاذ كافة إجراءات إدارة الضريبة، بما فيها 
إجراء الاعتراض وما يتطلب من التزامات لقبوله، وتشير الهيئة بكونها حددت في إشعار 
المدعية  أن  وبما  بها،  المسموح  الاعتراض  مدة  للضريبة  للخاضعين  المرسل  التقييم 
لم تتقدم باعتراضها لدى الهيئة خلال المدة المحددة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة 

شكلً.

طبقًا  الجلسة  انعقدت  2020/06/09م،  الموافق  1441/10/17هـ  الثلاثاء  يوم  وفي 
المدعية  تحضر  ولم  عليها  المدعى  بُعد، وحيث حضرت  عن  المرئي  التقاضي  لإجراءات 
من  مانع  عذر  أي  منها  يرد  ولم  انعقادها،  وطريقة  الجلسة  هذه  بموعد  تبلغها  رغم 
حضورها، ومشاركة ممثل المدعى عليها )...(، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوى، 
للتظلم  النظامية  المهلة  بانقضاء  الشكلي  بالدفع  عليها  المدعى  ممثل  دفع  وحيث 
أمام الأمانة العامة للجان الضريبية، حيث أفاد أنه تم إشعار المدعي بنتيجة الاعتراض 
بتاريخ 2018/07/08م، وقدم اعتراضه بتاريخ 2018/11/11م، وطلب الحكم بعدم قبول 
الدعوى من الناحية الشكلية. وبناءً عليه وبما أن الدعوى مهيأة للفصل فيها؛ تقرر رفع 

اللازم. القرار  للدراسة والمداولة وإصدار  القضية 

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
1438/11/02هـ وتعديلاته،  وتاريخ   )113/ )م  رقم  الكريم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
للزكاة  العامة  الهيئة  إدارة  بقرار من مجلس  الصادرة  للنظام  التنفيذية  اللائحة  وعلى 
والدخل برقم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان الفصل 
في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( وتاريخ 
مجلس  لدول  المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  الاتفاقية  وعلى  1441/06/11هـ، 

الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاون 

من حيث الشكل: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
وذلك  بالسداد،  والتأخر  الإقرار  تقديم  في  الخطأ  غرامتي  فرض  بشأن  والدخل  للزكاة 
استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد 
من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية 
النظر في  بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ، وحيث إن 
مثل هذه الدعوى مشروط بالاعتراض خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث نصت 
المادة )49( من نـــــظام ضـــــريبة القيمــة المضافــــة على أنه: »يجـــوز لمن صدر ضـــده 
يومًا  ثلاثين  المختصة خلال  القضائية  الــجهــــــة  أمــــام  التظلم منــه  بالعقــوبــة  قـــــرار 
ا غير قابل للطعــــن أمـــام أي جهة قضائية أخرى«.  مــن تاريخ العلم به، وإلا عُـــدّ نهائيًّ
وحيث إن الثابت أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2018/07/08م، وقدمت اعتراضها 
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النظامية  المدة  فوات  بعد  قُدّمت  الدعوى  معه  تكون  مما  2018/11/11م،  بتاريخ 
وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نـــــظام ضـــــريبة القيمــة المضافــــة. وبناءً على 
ولائحته  المضافة  القيمة  ضريبة  ونظام  الموحدة  الاتفاقية  بأحكام  وعملً  تقدم،  ما 
التنفيذية، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ قررت الدائرة 

بعد المداولة بالإجماع:

القرار:

عدم قبول الدعوى المقامة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...( شكلً؛ لفوات المدة 
النظامية.

نصت  لما  وفقًا  النفاذ  واجب  ا  نهائيًّ ويعتبر  الطرفين،  بحضور  ا  وجاهيًّ القرار  هذا  صدر 
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 
2020/06/24م(  الموافق  1441/11/03هـ  الأربعاء  )يوم  الدائرة  وحددت  الضريبية. 

القرار. نسخة  لتسليم  موعدًا 


